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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق دخالة القيد-6•
ان إذا شك في إطلاق دخالة جزء أو شرط في الواجب الارتباطي ب •

ثلا، مشك في دخالته في حال المرض و علم دخالته في حال الصحة 
ث ر فهذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى دوران الواجب ب ي  اقل و و اق 

طلاق لها بلحاظ حالة الشك، فإذا لم يك  لدليو الجزئية أو الشرطية إ
د في و انتهى المولف إلى اقصو العملي جرت البراءة ع  وجوب الزائ

. و هذا على العموم واضح لا غبار عليه. هذه الحالة

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لك  لد ولع الإشكال في حالتي  م  هذه الحالات،•
ياننس حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لصورة إحداهما•

الجزء أو الشرط، 

. تعذرهحالة الشك في إطلالهما لحالة اقخرىو •

:فالبحث في مقامي •

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
:الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2•
ذر و البحث هنا  البحث ع  إط لاق الجزئي ة أو الش رطية ف ي التع •

يات النسياني و لك  يختلف عنه في جملة م   النك ات و الخصوص 
:نشير إليها ضم  الجهات التالية

378؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
الجهة اقولى•
ف ي انه لا موضوع هنا لشبهة استحالة اقمر باقل و الت ي تق دم -•

ح ال الناسي إذ العاجز متوجه إلى عجزه و لا مانع م  تكليفه باقلو
عجزه و هذا الفرق و إن  ان لا يثمر بناء على ما تقدم منا م   ع دم
ائ د صحة الشبهة في نفسها و م  عدم ارتباط جريان الب راءة ع   الز

ي ره مم   إثباتا و نفيا بها إلّا انه يثمر على مبنى الس يد اقس تاذ و غ
.ربطوا بي  المسألتي 

378؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
الجهة الثانية•
  دون انه تقدم في بحث النسيان ان النسيان لو  ان في جزء الول -•

التعيي  و -راستيعاب لتمامه  ان م  التكليف المردد بي  اقلو و اق ث
لي و لكنه حكما  ان أوضح حالا منه قن هذا العلم الإجم ا-التخيير

تثال يحصو بعد خروج أحد طرفيه ع  محو الابتلاء و هو اقلو بالام
و إن  ان النسيان مستمرا إلى آخر الول   ان خارجا ع   اقل و و

  فلا اق ثر موضوعا أيضا قنه إذا لم يك  للواجب لضاء خارج الول
ي  بع د تكليف على الناسي و إلّا  ان م  العل م ال دائر ب ي  المتب اين

.خروج أحد طرفيه بالامتثال

378؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
يف ه العاجز ملتف  م  أول اقم ر إل ى تكلو لك  في المقام حيث ان •

لج امع فيتشكو له علم إجمالي في الحالة اقولى بوجوب اق ث ر أو ا
  بينه و بي  اقلو حال العجز و هو م   العل م الإجم الي ال دائر ب ي

التعيي  و التخيير فتجري البراءة في حقه ع  التعيي ، 
اقل و و في الحالة الثانية إذا  ان للواجب لضاء يعلم إجمالا بوجوب•

عليه في داخو الول  أو اق ثر لضاء في خارج ه و ه و م   العل م 
و ء م  طرفي ه ع   مح الإجمالي بي  المتبايني  مع عدم خروج شي

.الابتلاء فيكون منجزا لا محالة

379: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
ي م  إناطة منجزي ة العل م الإجم ال( لده)نعم بناء على مبنى الميرزا •

ع دم بإمكان ولوع المخالفة القطعية بالفعو خارج ا يمك   ان يق ال ب
اء منجزيته قن مخالفته القطعية لا يمك   ان تق ع خارج ا إذ ل و ج 
رك المكلف باقلو في حال العجز  ان  المخالف ة احتمالي ة و ل و ت 

[. 1]اقلو في الول   ان القضاء معلوما تفصيلا 

•______________________________
بما إلّا ان هذا يعني عدم إمكان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي-[1]•

وم هو علم إجمالي لا عدم إمكان المخالف ة القطعي ة للتكلي ف المعل 
. بالإجمال و الملاك في المعارضة هو الثاني لا اقول  ما لا يخفى

379: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
فيما إذا فرض طرو العجز في أثناء الول -الجهة الثالثة•
، ولع البحث عندهم في جري ان استص حاب بق اء وج وب اقل و و •

عدمه، و لد خص البحث ع  جريان هذا الاستصحاب بف رض ط رو 
العجز دون النسيان، و هذا هو الصحيح، إذ ف ي ح ال النس يان ل ي 

يان لا هناك شك لاحق و يقي  سابق و بعد إتيان العمو و زوال النس
مجال لجري ان الاستص حاب قن ه حك م ي اهري بم لاك حاف ي ة 

التكليف الوالعي المشكوك، 

379؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
اب ب و و وجوب النالص بعد الإتيان به لا معن ى لحف  ه بالاستص ح•

ة فلا مجال للحكم على تقدير ثبوته لد انحفظ بنفسه في المرتبة السابق
ال اهري في فرض النسيان،

ليه بلحاظ و لي  الإشكال م  ناحية اللغوية لكي يقال بترتب اقثر ع•
م جزاء و عدم وجوب القضاء، بو الإشكال في عدم معقولي ة الحك الإ

.ال اهري الاستصحابي في نفسه

379؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
و اما البحث ع  جريان هذا الاستصحاب في موارد طرو العج ز ف ي•

و اقثناء فقد أثير بوجهه الإش كال ب ان الوج وب المعل وم لهل و ه 
الوج  وب الض  مني و ه  و مقط  وع الارتف  اع م  ع ان الم  راد إثبات  ه 

دوثبالاستصحاب هو الوجوب الاستقلالي لهلو و هو مشكوك الح
.و في مقام دفع هذا الإشكال توجد عدة تقريبات•

379؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
استصحاب وجوب البالي[ الجهة الثالثة]•
م   -ي ما ي هر في فرض ثالث غير الفرض ي  الماض ي: الجهة الثالثة•

ان و هو ما إذا   -استمرار العجز إلى أثناء الول  أو إلى آخر الول 
: ب، أيفقد ذ رت في المقام مسألة الاستص حاالعجز م  أثناء الول  

، و ولع البحث عنه، استصحاب وجوب البالي

403؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
ود أنّ و لا ألصد أنّ التمسّك بالاستصحاب هنا صحيح، و إنّما المقص •

شبهة الاستصحاب جاءوا بها هنا، و لك  لا يوجد له م أيّ ذ  ر ع  
نّ و الص حيح ه و م ا ص نعوه، ف إالاستصحاب في مبحث النس يان

بح ث لا مج ال ل ه ف ي مالاستصحاب على تقدير تماميّته في المقام
(.1) النسيان 

102، ص 2المحقّق العرالي رحمه اللّه لد تعرّض في مقالاته ج ( 1) •
(271؛ ص2مقالات اقصول ؛ ج)للاستصحاب في فرض النسيان 

403؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
تص حاب اقوّل في أنّه على تقدير تماميّة الاس: فهنا نتكلّم في مقامي •

هنا، هو يتمّ هناك، أو يوجد هناك فرق بي  المق امي  ف ي ذل ك  و
الثاني في أنّه هو يتمّ الاستصحاب فيما نح  فيه أو لا 

404: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
تمّ ف ي فالصحيح أنّه لو تمّ الاستصحاب هنا فإنّه لا ي: المقام اقوّلأمّا •

اس ي باب النسيان، إذ في حال النسيان لا يوجد شكّ لاحق، ف إنّ الن
مّ ت ذ ّر لا يرى نفسه ذا را و ملتفتا لا ناسيا، و بعد أن صلّى نالصا ث 

مجال قن يثب  وجوب ما أتى ب ه م   الب الي ف ي ح ال النس يان 
ظ لحف على ما مضى منّا إنّما ه و الحكم ال اهري بالاستصحاب، قنّ 

حاف يةّ ، و الاستصحاب هنا لي  له أيّةالملا ات الوالعيّة عند التزاحم
قة على الحكم لملاك البالي لو  ان، بو انحفظ بنفسه في المرتبة الساب

! ال اهري، فأي مجال للحكم ال اهري 

404: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
م رة إنّه بناء على إجزاء اقحكام ال اهريّة سوف تترتّ ب ث: لا يقالو •

ن و هي الإجزاء و عدم لزوم القضاء، فلا يك و: على هذا الاستصحاب
.الاستصحاب لغوا

404: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق القيد لحال العجز-2
ة حتّ ى إنّه لم يك  إشكالنا عبارة ع  اللغويّة و عدم الثم ر: فإنّه يقال•

بارة ع  يجاب بأنّ ثمرته الإجزاء بناء على القول به، و إنّما إشكالنا ع
أنّ حقيقة الحكم ال اهري هي اقحكام الحاف  ة لملا  ات اقحك ام 

مقام، و الوالعيّة عند التزاحم في باب الشكّ، و هذا ما لا يتصوّر في ال
، و هنا الإجزاء إنّما هو فرع تحقّق الحكم ال اهري في نفسه و تماميّته

ة السابقة قنّ الملاك الوالعي انحفظ في المرتبلا يتمّ الحكم ال اهري، 
.لا بالحكم ال اهري*على الحكم ال اهري

فيه نظر و إشكال واضح إذ الشك فيي صيحة ميا  بي  بيه حيال *•
م يد .)النسيان يوجب الشك في انحفاظ الميلا  اليوايعي فياف م

(ال ادو  الط راني

404: ، ص4مباحث الأصول، ج
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النسيانالشك في إطلاق القيد لحال -2
ى ف ي ص ورة بمقتضى اقصول العمليّة حت[ إثباته]نعم لد يتشبّث في •

  ة و ذل ك ت ارة ببر. أيض االنسيانعدم إطلاق لدليو المر ّب حال 
ة س بقه بعد زوال النسيان بلحاظ حال النسيان في ص ورالاستصحاب

.بالقدرة و الالتفات
:و تقريبه بوجوه•

271؛ ص2مقالات الأصول ؛ ج
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النسيانالشك في إطلاق القيد لحال -2
الاستصحابتقريب•

الجزء السابقالثاب  لنف الوجوب الجامع بي  النفسيّ و الغيري استصحاب –
رف ف ي بناء عل ى مس امحة الع الوجوب النفسيّ الثاب  له ثر استصحاب –

دموضوعه بجعله عرفا اقعمّ م  الواجد لبقيّة اقجزاء المنسيّة و الفال
نّ ه ذه و ل و ب دعوى أنف  الوجوب الثاب  للجزء سابقا ضمنا استصحاب –

بق اهه المرتبة م  الوجوب المتحقق في ضم  الكوّ محتمو البقاء و إن  ان
مستتبعا لكونه في حدّ ألصر م  حدّ السابق
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النسيانالشك في إطلاق القيد لحال -2

الاستصحابتقريب

الثابت لنفسالوجوب الجامع بين النفسيّ و الغيري استصحاب 
الجزء السابق

بناء على مسامحة العرفالوجوب النفسيّ الثابت للأكثر استصحاب 
في موضوعه بجعله عرفا الأعمّ من الواجد لبقيةّ الأجزاء المنسيةّ و

الفاقد

و لو بدعوى أنّ نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ضمنا استصحاب 
هذه المرتبة من الوجوب المتحقق في ضمن الكلّ محتمل البقاء و إن 

كان بقاؤه مستتبعا لكونه في حدّ أقصر من حدّ السابق


